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 : البحثملخص 

ــــية من ركائز التنمية      ــــاسـ ــــكل ركيزة أسـ ــــار  بما أن العقار يشـ ــــعيته القانونية يؤثر حتما في المسـ ــــادية، فإن أي اهتزاز في وضـ الاقتصـ

التنموي، الأمر الذي يســــــــتدعي ضــــــــرورة جعل الرســــــــم العقاري يســــــــاير الحالة الواقعية للعقار، ذلك أن الاســــــــتثمار يحتاج لنواة  

ــادي، فإنه لا يتلاءم والغرر القانون ــلبة لأنه وإن كان يقوم على الغرر الاقتصــــ ــادي  عقارية صــــ ـــ ي، وبناء عليه فإن الفاعل الاقتصـ

ســـــــــــيعزف عن التعامل بشـــــــــــأن عقارات محفظة ذات رســـــــــــوم عقارية جامدة مما يحول دون اســـــــــــتفادة وتحصـــــــــــيل الدولة لموارد  

جبــائيــة محتملــة. فبــالرغم من وجود مجموعــة من القواعــد والإجراءات التي تلزم دوي الشــــــــــــــأن بــإدراج جميع التغيرات الطــارئـة  

لرســـــــــــم العقاري، تحت طائلة عدم الاحتجاج بها ســـــــــــواء بين الأطراف أو في مواجهة الغير، فإن الواقع العملي أبان  على العقار با

عن  ركود وتخلف  المؤســــــــســــــــات القانونية المســــــــتمدة من التشــــــــريع العقاري في مســــــــايرة الواقع القانوني المتجســــــــد عدم مواكبة  

ـــــجلات في أداء وظيفتهـا  الرســـــــــــــوم العقـاريـة للواقع نتيجـة العزوف عن تحيينهـا  ـــ ـــــبـاب عـديـدة، ممـا يؤدي إلى عرقلـة هـذه الســـــ ـــ لأســـــ

ويجعلها مدخلا لشــــــــك والريبة ويضــــــــعف تبعا لذلك دورها كضــــــــمانة عينية تتيح الحصــــــــول على التمويلات البنكية و غيرها من  

 ل هذا الاشكال.الامتيازات، التي توفرها الرسوم العقارية المحينة، الش يء الذي يستدعي البحث عن حلول كفيلة بح

 

Summary: 

    Since real estate is a fundamental pillar of economic development, any shaking of its legal status inevitably 

affects the development path, which calls for the need to make the real estate fee in line with the actual state of the 

real estate, because investment needs a solid real estate nucleus because, although it is based on economic fraud, 

it is not compatible with legal fraud, and therefore the economic actor will refrain from dealing with portfolio 

properties with rigid real estate fees, which prevents the state from benefiting and collecting potential tax 

resources. Despite the existence of a set of rules and procedures that oblige the concerned parties to include all 

changes to the real estate in the real estate fee, under penalty of not being invoked either between the parties or 

against third parties, the practical reality has shown the stagnation and backwardness of the legal institutions 

derived from the real estate legislation in keeping pace with the legal reality embodied in the failure to keep pace 

with the real estate fees As a result of the reluctance to update them for many reasons, which leads to the 

obstruction of these records in the performance of their function and makes them an entry point for doubt and 

suspicion, and accordingly weakens their role as a guarantee in kind that allows access to bank financing and other 

privileges provided by updated real estate fees, which calls for the search for solutions that can solve this issue. 
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 مقدمة: 

يحتل نظام التحفيظ العقاري مكانة متميزة على رأس الأنظمة القانونية، ويعد من بين القوانين الفعالة لبناء المشـــــــــــــاريع          

العملاقة عن طريق إدماجه للأملاك العقارية في الحياة الاقتصــــــادية بشــــــكل يســــــاهم في اســــــتقرار المعاملات وتســــــهيل الحصـــــول  

 يجابا على مالية الفرد والاقتصاد الوطني.على القروض الش يء الذي سينعكس إ

ولا شـــك أنه من أجل أن يحقق العقار دوره في التأســـيس لتنمية المســـتدامة وجلب الاســـتثمار الداخلي والخارجي، يفترض         

أن يكون على قدر كبير من الاســـــتقرار وخالي من النزاعات، إذ يجعل صـــــاحبه في منأى عن مطالبة قضـــــائية، وهو ما يتحقق من  

ـــــــات المالية  خلال نظام العقارات المحفظة التي تت ـــ ـــــــسـ ـــ ـــــــجع المؤسـ ـــ ـــــــتقرار والثبات ملكية ومعاملة، الأمر الذي يشـ ـــ ميز بنوع من الاسـ

ــأن هـذا النوع من الأملاك نتيجـة القوة القـانونيـة والحجيـة الإثبـاتيـة التي يتميز بهـا العقـار المحفظ التي   ـــ ـــ وغيرهـا على التعـامـل بشـــــ

ار لكل ما يتعلق بالعقار المحفظ من اتفاقات ومعاملات، وكل  يعكسها رسمه العقاري النهائي، حيث يعتبر هذا الأخير وسيلة إشه

ــــعية القانونية   ــــواء كانت نهائية أو احتياطية ويعطي لكل من يهمه الأمر إمكانية الاطلاع على الوضـ ــأ عليه من تقييدات سـ ــ ما ينشـ

ـــــبح على بينــة بكــل مــا عليــه من تحملات والتزامــات، لأن بقــاء عمليــات التــ ـــ داول المعترف بهــا قــانونــا خــارج والمــاديــة  للعقــار، فيصـــــ

الرســـــم العقاري دون تقييدها يترتب عنه عدم تطابق بين ما هو مضـــــمن بالســـــجلات العقارية وبين الواقع المادي للعقار وبالتالي 

 لا تتحقق الغاية التي أنشأ من أجلها.

ــــــهير، إلا أنه برغم           ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ فتأسيس الرسم العقاري للعقار يجعله خالي من جميع الحقوق غير مقيدة فيه بفعل قاعدة التطــ

وجود هـذه القـاعـدة، فـإن الواقع العملي أبـان عن مجموعـة من المشــــــــــــــاكـل التي طرحـت ووقفـت حجرة عثرة أمـام تحقيق الأمن  

، والتي تعني أن البيـانـات والمعطيـات المحـددة  447ا مســــــــــــــألـة " عـدم تحيين الرســـــــــــــوم العقـاريـة "القـانوني والعقـاري، ويبقي أبرزهـ

 بالرسم العقاري غير موافقة بدقة للحقيقة الواقعية له.

تمس مســــــــألة عدم التحيين بنظام التحفيظ العقاري ككل، لأنها تزعزع اســــــــتقرار المعاملات العقارية وما ينبغي أن يســــــــودها     

ــــداقية، ولها   ــــاد الوطني، إذ أنه   من ثقة ومصـ ــــهام في تحريك عجلة الاقتصـ ــــلبي على تعبئة العقار المحفظ للإسـ ــــا انعكاس سـ أيضـ

انطلاقا من الواقع العملي، فقد كشـفت المعلومات والمعطيات حول السـجل العقاري على أن نسـبة مهمة من الرسـوم العقارية  

أعداد الرسـوم العقارية المنشـأة بشـكل مسـتمر، فالمسـاحة   غير محينة ولا تعكس الحالة الحقيقية للعقار، خاصـة في ظل تزايد 

ــــاحة الإجمالية للمملكة بمعدل   11%  الإجمالية التي شـــــملتها عملية التحفيظ تصـــــل إلى نســـــبة مليون هكتار أي بنســـــبة من المسـ

 مليون رسم عقاري. 5,2

وهذا راجع للمشاكل التي يتخبط فيها العقار منذ الاستقلال إلى اليوم والوضعية المتشعبة للملكية العقارية، التي تعتبر تركة      

 استعمارية بالإضافة إلى تعدد النصوص القانونية التي أصدرها المشرع المغربي في هذا المجال.

وللوقوف أكثر على موضـــــــــــــوع هـذه الورقـة البحثيـة نطرح الإشـــــــــــــكـال التـالي، مـا مـدى تـأثير عـدم تحيين الرســـــــــــــوم العقـاريـة على     

 تكريس الأمن العقاري وتحقيق الجدوى من الرسوم منها؟

 هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها الأسئلة التالية:

 ما هي أسباب المؤدية إلى جمود الرسوم العقارية؟

 وماهي الحلول وسبل الكفيلة لتجاوز هذه الظاهرة؟

للإجابة عن الأســــــئلة المطروحة أعلاه، ســــــنقســــــم هذه الورقة البحثية إلى محورين، نتطرق في المحور الأول إلى أســــــباب عدم     

تحيين الرســـــوم العقارية، ونخصـــــص المحور الثاني للحديث عن الســـــبل الكفيلة لتجاوز الإشـــــكالات التي تطرحها مســـــألة تحيين  

 الرسوم العقارية.

 

 
 .الأكثر شيوعا هو مصطلح التحيينالمصطلح   تختلف التسميات التي تطلق على الموضوع فهناك من يسميه التيويم وهناك من يسميه بالتقويم لكن-447
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 المحور الأول: أسباب عدم تحيين الرسوم العقارية

العقارية للواقع وتعددت بينما هو قانوني راجع بالأســـــــاس إلى كثرت الأســـــــباب التي تؤدي إلى ظاهرة عدم مطابقة الســـــــجلات       

 النقص والخلل التي يشوب بعض نصوص القانون العقاري، وبين ما هو واقعي تتداخل فيه مجموعة من المعيقات البشرية.

 الأسباب القانونية لعدم تحيين الرسوم العقارية:  -1

علاقة بالأســباب القانونية ســنركز على بعض نصــوص ظهير التحفيظ العقاري والتي لها صــلة مباشــرة بإشــكالية عدم تيويم       

 الرسوم العقارية، ثم نشير إلى بعض المسائل والتي أثارت نقاشا حادا على مستوى الساحة العقارية.

فبالرغم من كون المشـــــــــــــرع المغربي قد أوجب تقييد الحقوق بالرســـــــــــــوم العقارية إلا أن بعد القوانين التي لها علاقة بالمجال        

العقاري تسـاهم بشـكل كبير في عدم تحيين الرسـوم العقارية ويتعلق الأمر بحالة المادة الرابعة مكرر في القانون المنظم للأراضـ ي  

 ات الصلة بالقطاع العقاري.  القروية وبعض الوثائق ذ

 حالة المادة الرابعة مكرر من القانون المنظم لضم الأراض ي القروية:   -    

، وهذا منطقي    448ليحد من التجزئات وتفتيت الملكية الفلاحية  1969يوليوز  25جاء قانون الاســـــــــــــتثمار الفلاحي المؤرخ في     

يونيو  30المنظم لظهير    1969يوليوز    25مكرر من ظهير   4جدا في المناطق المشـــــــــــمولة بعمليات ضـــــــــــم الأراضـــــــــــ ي، حيث أن المادة  

المتعلق بضــــم الأراضــــ ي القروية نصــــت على أنه:طط تمنع تحت طائلة البطلان، جميع الاتفاقات الإرادية بالمجان، أو بعوض   1962

ويت الكلي أو الجزئي أو مبادلة أو قسمة الأراض ي الواقعة بدائرة ضم الأراض ي في الفترة بين النشر بالجريدة  والتي من شأنها التف

 الرسمية لإعلان الإيداع لدى السلطة المحلية ولائحة تصميم التجزيئين وإلى غاية نشر مرسوم المصادقة على مشروع الضم طط.

ـــــعيــات         ـــ ـــــرع من خلال هــذه المــادة، هو أنــه من النــاحيــة القــانونيــة تمكن من الحفــاظ على الوضـــــ ـــ والهــدف الــذي توخــاه المشـــــ

القانونية والمادية لعقارات المالكين وتمكينهم من الوضــــعية الجديدة بعد الضــــم، إلا أن الإشــــكال الذي يثار في هذا الصــــدد، هو  

ء التصـــــــــــــرفـات النـاقلـة لحق الملكيـة على عقـاراتهم إلى الغير خلال فترة المنع هـذه  الأخيرة التي  أن هؤلاء الملاكين يلجئون إلى إجرا

قــد تطول في بعض الأحيــان، ولا شــــــــــــــك أن هــذه الفترة الطويلــة هي التي تــدفع الكثير من الملاك إلى إجراء تصـــــــــــــرفــات ومعــاملات  

   .يمتنع عن تضمين هذه التفويتات بالسجل العقاري خفية لا تظهر بالرسوم العقارية خلال فترة المنع، لأن المحافظ 

وفي هــذا الصــــــــــــــدد قضــــــــــــــت محكمــة النقض في قرار لهــا بمــا يلي:طط... لكن حيــث أنــه بموجــب الفصــــــــــــــل الرابع مكرر من ظهير        

بشـــــأن ضـــــم الأراضـــــ ي، فإن عقود البيع المتعلقة بالأراضـــــ ي الواقعة داخل منطقة الضـــــم إنما تكون ممنوعة وتعتبر   1962/6/30

علان عن إيداع التصـــــــــــميم والبيان التجزيئيين بمقر الســـــــــــلطة المحلية وتاريخ نشـــــــــــر باطلة أثناء المدة الواقعة بين تاريخ نشـــــــــــر الإ 

 .   449المرسوم الصادر بالمصادقة على الضم في الجريدة الرسمية...طط

وبالتالي، فإن تعدد التصرفات التي تدخل في الخانة أعلاه تبقى غير مقيدة على الرسم العقاري، وقد تتكرر التفويتات عدة       

 مرات إلى أن يصبح معها التقييد مستحيلا، مما يخلف عدة مشاكل على المستوى الواقعي والقانوني. 

 حالة بعض الوثائق الإدارية ذات صلة بالقطاع العقاري:-

تطلــب الوكـاـلــة الوطنيــة للمحــافظــة العقــاريــة أن يرفق المتعــاملين العقــاريين عقودهم بمجموعــة من الوثــائق الإداريــة لأجـل          

  450إتمام تقييد هذه العقود على الرسـوم، فعلى سـبيل المثال، يتعين على المجزئ الذي يطلب تقييد محضـره للتجزئة العقارية

 أن يدلي بالوثائق التالية:

 رخصة التجزئة مسلمة من طرف الجماعة الحضرية أو القروية المعنية بالأمر. -

 
 .2997يوليوز(، ص  29) 1389جمادى الأولى   13مكرر، ب تاريخ 26960بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية منشور بالجريدة الرسمية عدد   1-69-25ظهير شريف رقم   - 448

  ، غير منشور.2003/1/1432في الملف مدني عدد   2005يوليوز   13صادر بتاريخ  2138قرار محكمة النقض عدد   -449

 .18، ص  2011الأولى،  لمزيد من المعلومات حول التجزئات العقارية أنظر مصطفى جرموني: الرقابة على التجزئات العقارية والأبنية بالمغرب دار الفكر، الطبعة  - 450

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
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ملف تقني يتضمن تصميما إجماليا للتجزئة مرفقا بتصاميم تجزيئية تهم كل بقعة مهيأة من طرف مهندس مساح طبوغرافي    -

مسجل بلائحة هيئة المهندسين ومصادق عليها من طرف مصلحة المسح العقاري التابعة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية  

 والمسح العقاري والخرائطية.

 محضر التحديدي موقع من طرف المهندس المساح وصاحب التجزئة ومصادق عليه من طرف مصلحة المسح العقاري. -

 التجزئة والسلطة البلدية المعنية بالأمر.دفتر التحملات موقع من طرف صاحب  -

 محضر التسليم المؤقت مسلم من طرف لجنة التسليم التابعة للجماعة الحضرية أو القروية المعنية بالأمر. -

 طلب تقييد التجزئة وتأسيس رسوم عقارية لكل بقعة على حدا. -

 .451الإدلاء بنظير الرسم العقاري  -

والإشـــــــــــــكـال الـذي يطرح في هـذا الصــــــــــــــدد، هو أنـه كثيرا مـا يتعـذر على المعني بـالأمر الحصـــــــــــــول على هـذه الوثـائق ومثـل هـذه       

ـــــرف مبــالغ  ـــ ـــــلطــة المحليــة، وهــذا مــا أكــده  قرار لمحكمــة النقض الــذي جــاء فيــه:طط... أن الطــاعن لمــا صـــــ ـــ الرخص، وغيرهــا من الســـــ

ــة الطبو  ـــ ـــــميم و الهندسـ ـــــخمة في تهييئ التصـ غرافية و من أجل أشــــــغال الواد الحار والطرق والتحفيظ ومد قنوات الماء و دفع ضـ

ــــغال في  ــــرب مبالغ تؤكد قيام الطاعن بالتزامه على الوجه الأكمل و أن عدم إتمامه لهذه الأشـ ــالح للشـ ــ المكتب الوطني للماء الصـ

 .452المحلية...طط الوقت المتفق عليه يرجع في جله إلى الإجراءات المعقدة التي تفرضها السلطة

وبـالتـالي فـالإجراءات المعقـدة التي يتطلبهـا الحصـــــــــــــول على هـذه الوثـائق الضـــــــــــــروريـة لإتمـام مثـل هـذه العمليـات تـدفع المجزئين      

ـــــكل عدم التحيين، ويدخل عددا كبيرا من   ـــ ـــــطرة بما فيها التقييد مما يؤدي إلى خلق مشـــــ ـــ وغيرهم إلى التقاعس عن متابعة المســـــ

 تبعا لذلك دورها في مسار التنمية وفي تحقيق الأمن العقاري.العقارات في دائرة الجمود، ويعطل 

 غياب التدابير القانونية الكفيلة بضمان إشهار الحقوق على السجلات العقارية:  -

من أهم الأسباب التي أدت إلى تجميد الرسوم العقارية وشل فعاليتها هو عدم استعمال المشرع صيغة أمرة و إلزامية جهة        

معينـة لتقييـد العقود على الرســـــــــــــوم العقـاريـة، ومعنى ذلـك أن المشـــــــــــــرع لم يحـدد التـدابير اللازمـة والكـافيـة لضـــــــــــــمـان تســـــــــــــجيـل  

ية، وهكذا فقد ترك المجال واســـــــعا للأطراف المتعاقدة بتســـــــجيل عقودهم متى شـــــــاءوا و المعاملات وإشـــــــهارها بالســـــــجلات العقار 

دون أي أجل محدد، وقد نتج عن هذا الوضـــع تماطل بعض الأطراف المتعاقدة في تضـــمين حقوقهم بالســـجلات العقارية وذلك 

 .جودة إلا بعد تقييدها على الرسوم العقاريةإما بسبب تهاونهم أو بسبب جهلهم بأن الحقوق العينية لا تنتج أثرها ولا تعتبر مو 

مكرر قبل التعديل    65هذا علما أن المشـــرع تدخل في عدة محطات على مســـتوى ظهير التحفيظ العقاري وأضـــاف الفصـــل      

ـــــنــة   ـــ ، وذلــك لحــث المتعــاملين العقــاريين على المبــادرة لتقييــد حقوقهم، تم تــدخــل مرة أخرى بعــد هــذا    2011453والتتميم لســـــ

 1985التعديل وإضــافته الفصــل المذكور مقتضــ ى جديد، وهذه المرة ليس على مســتوى الظهير وإنما على مســتوى قانون المالية 

شـــهرا، مع تقليص  18أشـــهر إلى   6أجل التقييد من   لنســـخ مقتضـــيات الفصـــل المكرر وتعويضـــه بأحكام جديدة تتمثل في تمديد

 .454الغرامة إلى ما يعادل الرسم النسبي المستحق

ومع ذلـك فـإن عـدم احترام هـذه الآجـال لا يِؤدي إلى رفض التقييـد من قبـل المحـافظ، بـل يبقى من حق المعنيين بـالأمر تقييـد     

 حقوقهم متى أرادوا.

 
  .21، ص  1989قارية، طبعة أنظر الدليل العملي لزبناء المحافظة العقارية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مديرية المحافظة الع -451

عــــــدد    -452 عــــــدد    2004-12-22بتــــــاريخ    3697قرار محكمــــــة النقض  مــــــدني  التــــــالي: 2003-1-4302ملف  على الموقع  العــــــدل  لوزارة  ــــــــــــــــــائي  بوابــــــة الاجتهــــــاد القضـ على  ــــــــــــور  ، منشـ

www.justice.com 

، ص  1986غشـت   14بتاريخ   2911منشـور بالجريدة الرسـمية عدد  1968أغسـطس    15الموافق ل  1388جمادى الأولى   10صـادر في    08-68مرسـوم ملكي بمثابة قانون رقم   -453

1249.  

حررات العدلية إلا من تاريخ ومن عيوب هذا التعديل أنه جعل الأجل يبدأ بتســجيل المحررات الرســمية من تاريخ تحريرها، والأصــل هو أن هذا الأجل لا يبتدئ بالنســبة للم -454

  الخطاب عليها من قبل قاض ي التوثيق، حتى تصير رسمية وليس من تاريخ تقريرها.

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
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ــــجيل هو   18وهذا التعديل هو الأخر لا يخدم إطلاقا مســـــــــألة تحيين الرســـــــــوم العقارية، نظرا لأن أجل         ــــهرا للقيام بالتســـــ شـــــ

أجـل طويـل، ويغيـب عنـه الطـابع الإلزامي مثـل مـا هو عليـه الحـال في التســـــــــــــجيـل لـدى إدارة الضـــــــــــــرائـب الـذي يعطي للمتعـاملين  

ــــب ما جاء في المادة العقاريين مهلة شـــــهر تبتدئ من تاريخ الع من المدونة  108قد وبعد فوات هذه المدة تفرض ذعيرة وهذا حسـ

ــــبتها  1/1/2008العامة للضــــــــرائب الصــــــــادرة بتاريخ   ـــ ــــت على أنه :ططتطبق ذعيرة نسـ ـــ بالمئة من    5بالمئة وزيادة قدرها   10حيث نصـ

 المبلغ ...طط. بالمئة عن كل شهر تأخير ،أو عن شهر إضافي من 0،5الشهر الأول عن التأخير و

أفرزت هذه الأســباب، مشــكل تيويم الرســوم العقارية لأن تلك النصــوص لا تســعف على وضــع حل ملائم لبعض الحالات          

 .455مما يتطلب تدخل المشرع لوضع الحلول الضرورية، وهو واقع مؤثر على سير نظام التحفيظ العقاري 

ــــل           ــــيات الفصـــــ ــــخ مقتضـــــ ــــرع يتدخل لنســـــ المعدل والمتمم لظهير    07،14مكرر بمقتضـــــــــ ى قانون   65ولعل هذا ما جعل المشـــــ

ــألـة، وذلـك بـإدخـال تعـديلات بـالآجـال وبطريقـة فرض الغرامـات، حيـث تم تحـديد   التحفيظ العقـاري، فـأعـاد النظر في هـذه المســـــــــــ

ــــهر، وإذا لم ينج بالمئة  5ز التقييد داخل هذا الأجل تطبق غرامة على طالب التحفيظ تســـــــــاوي  أجل إجراء التقييد في ثلاثة أشـــــ

 بالمئة عن كل شهر تأخير موالي. 0،5من مبلغ الرسم المستحق عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور و

مكرر من ظهير التحفيظ   65وتجدر الإشــــارة إلى أن المشــــرع قد حافظ على إمكانية الإعفاء من الغرامة المقررة في الفصــــل          

العقـاري، وذلـك في حـالـة القوة القـاهرة إلا أنـه وضـــــــــــــع رخصـــــــــــــة منح هـذا الإعفـاء بيـد مـدير الوكاـلـة الوطنيـة للمحـافظـة العقـاريـة  

 .456والمسح العقاري والخرائطية

 من ظهير التحفيظ العقاري:  82حالة الفصل -

يعتبر الورثة خلفا عاما للموروث، بحيث تنتقل إليهم الحقوق التي خلفها موروثهم بعد إخراج الحقوق الســابقة عن الإرث        

 من نفقة تجهيز الميت والديون والوصايا.

وقد يكون بين التركة عقارات محفظة وإذا كان المشــرع المغربي قد ألزم ضــرورة إشــهار الحقوق، فإنه ســلك مســلكا أخر فيما      

ينص على أنه ططإذا رغب الورثةطط    82يخص تقييد الإراثات، بحيث إذا تفحصــــنا القانون العقاري في نصــــه القديم نجد الفصــــل  

م بالســـــــــجل العقاري، فعليهم أن يدلوا زيادة على شـــــــــهادة الوفاة بما يثبت حالتهم  في الحصـــــــــول على تســـــــــجيل باســـــــــمهم لحقوقه

 المدنية واستحقاقهم بالإرث وحظوظهم فيه.

وبمفهوم المخالفة، إذا لم يرغب الورثة في الحصــــول على التقييد فإن الوضــــع يبقى على ما هو عليه، أي أن العقار ســــيظل        

 . 457عاملا لاسم الهالك وهذا غير منطقي بل يثير إشكالات من حيث الإثبات

وبـالتـالي فـإن جعـل تقييـد حق الإرث مقرونـا برغبـة الورثـة قـد يجعـل من الرســـــــــــــم العقـاري يعـاني من اختلالات متبـاينـة تؤثر       

ـــــل  ـــ ـــــيـاغـة الفصـــــ ـــ ـــــلبـا على قوتـه التبوثيـة، ممـا يتعين معـه تـأييـد مـا ذهـب إليـه أحـد الفقهـاء، من أن صـــــ ـــ من ظهير التحفيظ    82ســـــ

راخي الورثة عن تقييد حقوقهم بالرســــــــم العقاري، وإن كانت قد اتخذت إجراءات  العقاري كانت قد ســــــــاهمت بشــــــــكل كبير في ت

والمتعلق    20/10/1952التغلــــب عليهــــا إلى أنهــــا لم تحقق النتيجــــة المرجوة منهــــا ، ونخص بــــالــــذكر القرار الوزيري الصـــــــــــــــــادر في  

 
 . 24، ص  2010أنظر محمد خيري: واقع وأفاق نظام التحفيظ العقاري، مقال منشور بمجلة الأملاك، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش العدد الرابع، سنو  -455

خرائطية ذلك أن دور المحافظ  في هذا الســـــــياق يجب عدم الخلط بين المحافظ العام على الأملاك العقارية ومدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمســـــــح العقاري وال -456

لقة بالنظام الخاص بالتحفيظ بحسب الفصل الأول من  ، وعلى رأسها توحيد الرأي الإداري في تطبيق النصوص المتع1953دجنبر   29العام واختصاصاته محددة بمقتض ى ظهير  

 الظهير السالف الذكر  

القاضــــــ ي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية    58.00أما مدير الوكالة الوطنية للمحافظة والمســــــح العقاري والخرائطية. فقد ثم تحديد اختصــــــاصــــــاته بمقتضــــــ ى القانون  

 ومن بينها: 2002غشت  17والخرائطية والمسح الخرائطية والمسح العقاري وكذا المرسوم الصادر في  

من   10المجلس ...حســـــب المادة    تســـــيير الوكالة مع مرعاه الســـــلطات المخولة لمجلس الإدارة وتنفيذ قرارات هذا الأخير وتســـــوية القضـــــايا التي حصـــــل بشـــــأنها على تفويض من نفس

 .58.00قانون  

  من نفس القانون. 4تسيير جميع المصالح التابعة للوكالة وتمثيلها أمام المحاكم وإقامة الدعاوي القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالحها ...حسب المادة  

لعلوم القانونية الاقتصـادية  أنظر عبد اللطيف الودناتسـ ي: إثبات ملكية العقارات في القانون المغربي، أطروحة دكتوراه في القانون لخاص، جامعة القاضـ ي عياض، كلية ا - 457

  .128ص  2000/2001والاجتماعية، مراكش السنة الجامعية  
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المحدد لأجل الســنة وذلك من أجل القيام بتقييد الحقوق تحت   1968غشــت   5بتخفيض رســوم المحافظة العقارية، ومرســوم  

 طائلة غرامة مرتفعة.

إن تحليل المقتضيات المنظمة للأثر المنش ئ للتقييد بالرسم العقاري تفيد كون الورثة غير ملزمين بالتقييد، ومع ذلك فأن         

تداخل النصــــــــوص المنظمة للتحفيظ العقاري قد تحول بينهم وبين مباشــــــــرة حقوقهم على العقار فيصــــــــبحون بطريقة مباشــــــــرة  

 .458اثتهم بالصك العقاري مجبرين على أن يبادروا إلى تقييد إر 

فالورثة ليســــــــــوا مجبرين على تقييد إراثتهم بالرســــــــــم العقاري، بل لقد علق المشــــــــــرع تقييد إراثتهم على رغبتهم ويكون بذلك       

ـــــرة في المادة  ـــ ـــــجم مع موقف مدونة الأســـــ ـــ التي اعتبرت أن الإرث هو انتقال أموال التركة بعد موت المالك للورثة الذين    323انســـــ

 .459عاوضةيستحقونه شرعا بلا تبرع ولا م

وحيث أن أحكام الميراث تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبار عدم اعتبار عدم تقييد        

التركة مانعا من انتقالها إلى الورثة، ولكن المشـرع رتب أثرا أخر ألا وهو عدم تقييد أي تصـرف يجريه الورثة في أعيان التركة ما  

 .460ييد حقوقهم على التركةلم يبادروا إلى تق

إلا أنه إذا تعلق الأمر بالحجز، فأن مجرد إثبات الصــــــــــفة الإراثية للشــــــــــخص المتوفى المحجوز عقاره، يخول الوارث الصــــــــــفة        

لطلب رفع الحجز عن العقار حتى ولو قبل تســـــــــجيل إراثته في الرســـــــــم العقاري، اســـــــــتنادا للقاعدة الفقهية القائلة بأن من مات  

 .461عن حق فلوارثه

ويعتبر الإرث من أعمــال غير الإراديــة التي يكون التقييــد فيهــا كـاـشـــــــــــــفــا للحق، بحيــث يعــد الوارث المقيــد مــالكــا من يوم وفــاة       

ــة الشــــــــــفعة وكل الحقوق التي تخولها له صــــــــــفته   موروثه لا من التقييد فقط، وتبدو ثمرة هذا التمييز في حق الوارث في ممارســــــــ

كانت الأحداث والوقائع التي هو بصـدد ممارسـتها سـابقة عن تاريخ تقييده على الرسـم العقاري  كمالك من يوم وفاة موروثه ولو  

 وارثا.

من    67و65وبالتالي، فأي تصـــــــرف يجريه الورثة في التركة يؤدي عدم شـــــــهره إلى عدم انتقال الحق وفقا لمحتوى الفصـــــــلين        

ظهير التحفيظ العقــاري حيــث يبقى هــذا الانتقــال رهين بتمــام التقييــد والــذي لن يتــأتى بــدوره إلا بعــد تقييــد الورثــة لحقوقهم  

الي فأن الإجراء ينطوي على وسيلة عملية للإلزام الورثة بشهر حقوقهم واستعمال إجراءات  المنتقلة لهم عن طريق الإرث، وبالت

 التقييد في الرسم العقاري.

ولقد جاء في قرار صــادر عن محكمة النقض أنه:طط...وحيث أن المالك على الشــياع لعقار محفظ يعد باقيا على قيد الحياة ما      

لم يتم تقيد وفاته بالرســــم العقاري، وأن الحقوق العينية المنجزة بالإرث من شــــريك في عقار محفظ غير موجود إن لم يســــجل 

 .462بالرسم المذكور...طط

ــا غير       ــا، وإلا أنهـ ــة المترتبـــة عن واقعـــة الإرث يجـــب أن تقييـــد حتى يتم الاعتراف بهـ ــذا القرار أن الحقوق العينيـ والمغزى من هـ

من   324موجودة، وفي هذا تناقض مع أحكام الشـريعة الإسـلامية التي تجعل الإرث مسـتحقا بمجرد الوفاة وهو ما أكدته المادة 

 ن:طط الإرث يستحق بموت الموروث حقيقة أو حكما، ويتحقق حيازة وارثه بعدهطط.مدونة الأسرة التي نصت على أ

 
ــــــــــــرات في نظـــام التحفيظ العقـــاري   -458 ـــــــــــــــة في القـــانون رقم    -أنظر المعزوز البكـــاي و عبـــد العـــالي دقوقي :  محـــاضـ المتمم لظهير التحفيظ العقـــاري، مطبعـــة     المغير و  14،07دراسـ

 .176،ص 2013/2014سجلماسة الزيتون مكناس، طبعة  

ــــــــــــبـة انعقـاد نـدوة الأنظمـة العقـاريـة في المغرب المنعقـدة بـالربـاط -  459 ــــــــــــجيـل، مـداخلـة بمنـاسـ ، بمـديريـة 1990مـاي    5و 4يومي    أنظر عز الـدين المـاحي: لتركـة بين واقعـة الوفـاة والتسـ

  . 274المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية، ص  

 .470أنظر محمد خيري: مرجع سابق ص   -460 

  ،غير منشور. 21/01/2009بتاريخ  3024/1/1/2006ملف مدني عدد  259قرار صادر عن محكمة النقض عدد  -461

 .59، ص  1969، منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى العدد الرابع،  1969فبراير   14صادر بتاريخ   115قرار محكمة النقض عدد   -462
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ـــــــت   12وإذا كان ظهير         ـــ ـــل   1913غشـ ـــ على وجوب تقييد الإراثات حيث ترك ذلك لرغبة الورثة فإنه في   82لم ينص في الفصـــــ

ــــوخ بمقتضـــــ ى المادة الثانية من   82:أن المشـــــرع تبنى في القانون الجديد صـــــيغة الوجوب في الفصـــــل    463نظر أحد الفقهاء المنسـ

 المتمم والمغير لظهير التحفيظ العقاري.14.07قانون 

أعلاه في صــيغته الجديدة نلمس اتجاه إرادة المشــرع إلى إلزام الورثة بتقييد إراثتهم بالرســم  82غير أنه وباســتقرائنا للفصــل       

العقاري، حيث نص على أنه:طط لتقيد الحقوق العينية العقارية...طلبا لتقييد مدعما بكل الوثائق المثبتة لانتقال الحق لفائدتهم  

 .بصفة قانونية...طط

وبــالتــالي فــالوجوب هنــا يلزم الأطراف الــذين أرادوا تقييــد الحقوق العينيــة العقــاريــة المترتبــة لهم عن الإرث يلزمهم فتح طلبـا        

للتقييـد وتقـديمـه إلى المحـافظ على الأملاك العقـاريـة، على أن يكون هـذا الطلـب مؤرخـا وموقعـا من طرف طـالـب التقييـد أو من  

أو عجزه عن المراقبة، وأن يكون هذا الكلب مشـــــتملا على مجموعة من البيانات المنصـــــوص عليها طرف المحافظ في حالة جهله  

 . 464من ظ ت ع 69في الفصل 

وهكذا، فإن تقييد الإراثات بالرسوم العقارية يبقى أمر غير إجباري للورثة وإن كان المشرع قد استغنى عن لفظ ططالرغبةطط،        

وعليـة فـإن ضـــــــــــــرورة تقييـد الإراثـة بـالرســـــــــــــم العقـاري تظهر أهميتهـا حينمـا يريـد الورثـة التصـــــــــــــرف في عقـار موروثهم، حيـث يتعين  

 لتصرف.عليهم شهر التركة قبل شهر ا

وعموما فإن عدم تحيين الرسـوم العقارية بسـبب الوفاة راجع بالأسـاس إلى الاختيارية التي منحها المشـرع إلى الورثة بالرغم        

من التعديل لأن هذا الأخير يبقى غير ذي أهمية في ظل غياب الجزاء القانوني لذلك وعدم تحديد اجل لذلك من أجل تخليص  

 حقها.هذه الرسوم من الجمود الذي يل

 تأثير الأثر المنش ئ للتقييد على تحيين الرسوم العقارية:  -

بالرغم من تطور النصـــــوص القانونية إلا أنها تبقى عاجزة عن إيجاد الحلول لكل الإشـــــكالات التي تظهر بعد صـــــدور النص        

وعند محاولة تطبيقه على أرض الواقع، فهي من صــــــنع البشــــــر المتســــــم بطبيعته بالنقص، وهذا حال التحفيظ العقاري، الذي  

مبدأ الأثر الإنشـــائي للتقييد والتي أبان عنها الواقع العملي مما جعلها تأثر يحمل مجموعة من الإشـــكالات خاصـــة فيما   يتعلق ب

 تأثيرا مباشر وكبيرا على تحيين الرسوم العقارية، سنتطرق إلى أهمها لأنها كثيرة ولن نستطيع حصرها.

الإشـــــــــــكال الأول يتعلق بعلاقة التحيين العقاري بحق الشـــــــــــفعة، خاصـــــــــــة عندما يتراخى المشـــــــــــتري بالمبادرة إلى تقييد شـــــــــــرائه  - 1

 بالرسم العقاري لتفويت الأجل القانوني على الشفيع للممارسة حقه في الشفعة؟

ــــوم  -2 ــــاهمتها في تحيين الرسـ ـــكل إلكتروني وما مدي مسـ ـــكالا أخر يخص تقييد العقود المبرمة بشــ ـــكال أعلاه إشــ ـــاف إلى الإشــ يضــ

 العقارية؟

ــــل          ـــ ــــتاذ المختار العطار إلى أن الفصـ ـــ ــــار الأسـ ـــ ــــؤال أشـ ـــ من ظهير التحفيظ العقاري ينص   106في معرض جوابه عن هذا السـ

على أنه:طط يمكن للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمســـــــــــح والخرائطية أن تؤســـــــــــس بأســـــــــــاليب إلكترونية، مطالب التحفيظ  

اصــــــــة بالتقييد والســــــــجلات المنصــــــــوص عليها في هذا القانون وذلك وفق الشــــــــروط  والرســــــــوم العقارية ونظائرها والشــــــــواهد الخ

 
 .467أنظر محمد خيري: مرجع سابق، ص   -463

التحفيظ العقاري، على أنه:طط يجب على كل شخص يطلب تقييدا أو بيانا أو تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري أن يقدم إلى المحافظ على  من ظهير  69ينص الفصل  -464

 لي:تعين ما يالأملاك العقارية طلبا مؤرخا و موقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه عن التوقيع يجب أن يتضمن هذا الطلب بيان و ي

 العقار الذي يعين التقييد وذلك ببيان رسمه العقاري. -1

 نوع الحق المطلوب تقييده. -2

 أصل التملك وكذا نوع ة تاريخ العقد الذي يثبته. -3

 الحالة المدنية للمستفيد من التقييد المطلوب انجازه. -4

ييد خاص آخر، والكل مع  وعند الاقتضاء بيان ما يبطل بتقييده في نفس الوقت الذي يطلب فيه تقييد الحق الأصلي. من أسباب الفسخ أو قيد على حق التصرف أو أي تق-5

  و وثيقة أدلي بها تدعيما لهذا الطلب.بيان الحالة المدنية للمستنفدين من التقييد المذكور يرفق بالطلب كل حكم مكتسب لقوة الش يء المقض ي به أو كل عقد أ
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والشـــــــــــــكليـات المحـددة في النص التنظيمي، وبالتـالي ليس هنـاك أي مانع من تقييـد الأفعـال الإرادية والاتفـاقات التعـاقدية المبرمة  

 . 465من ظهير التحفيظ العقاري  67بشكل إلكتروني طبقا لمقتضيات الفصل 

 إشكالية تصادم بين الحيازة المادية والقانونية لعقار مع تحيين الرسوم العقارية: -

يتضـــــح من خلال الاطلاع على القواعد الفقهية المنظمة لعقود التبرع، أن الحوز وســـــيلة لإخراج هذه العقود من القول             

ــهاد على معاينة الحوز المادي في صــــــلب العقد إذا   ــهارها، لذلك كان يتم الإشــــ إلى الفعل، وذلك بإظهار علاقة التبرع للعموم وإشــــ

ــــكنى466تعلق الأمر بعقار ـــ ،إلا أن هذه المســــــــألة أثارت مداد الفقه فيما يتعلق بالاســــــــتغناء    467،أو إخلاء إذا تعلق الأمر بدار لسـ

عن الحوز المـادي وتعويضـــــــــــــه بـالحوز القـانوني، متى تعلق الأمر بعقـار محفظ عن طريق تقييـد هـذه العقود بـالرســـــــــــــوم العقـارية،  

 ومدى تأثيره على تحيين الرسوم العقارية؟

في هذا الإطار انقســــــــــــم الفقه والقضــــــــــــاء إلى اتجاهين، يقول الاتجاه الأول أن الانتقال ملكية العقار المتبرع به ،لا يقف            

عنـد ثبوت معـاينـة الحوز قبـل حصـــــــــــــول المـانع فقط ،بـل يلزم كـذلـك حوز قـانوني .إلى أنـه متى اســـــــــــــتحـال الحوز الفعلي أو المـادي  

ما لم يطرأ خطأ أو غلط في ذلك ،فالثابت في الأحكام الشـرعية ثبوتا لا يقبل الخلاف و لا التأويل   اسـتحال معه الحوز القانوني

.هو ضرورة معاينة الحوز في التبرع قبل حصول المانع و إلا بطلت ،وهذا راجع إلى تعلق حق الغير بها من ورثة و دائنين ،ولصحة  

ــــهد على معاينة  الحوز و جب أن يتم الإشـــــهاد عليها من طرف العدلين   أو الموثق و لا يمكن للمحافظ أن يقيد عقد التبرع لم يشـ

الحوز فيـه .وإذا مـا ثبـت الحوز الفعلي ولم يعمـل المتبرع لـه على تقييـد ذلـك بـالرســـــــــــــم العقـاري فلا أثر لـه و لا يعتـد بـه و في حـالـة 

 . 468إذا ما عمد المتبرع على بيعها من جديد فإن حقوق المتبرع له لا تضيع

أما الاتجاه الثاني، فيقول إن الحوز في العقار المحفظ لا يثبت إلا بتقييد عقود التبرع في الرســــــــوم العقارية قبل حصــــــــول          

ـــــهــادة عــدلين أن المتبرع عليــه قــد حــاز المتبرع بــه قبــل  ـــ المــانع، بحيــث إذا مــات المتبرع قبــل التقييــد فــإن التبرع يبطــل ولو ثبــت بشـــــ

 . 469من ظهير التحفيظ العقاري 67و 66ا لمقتضيات الفصلين حصول المانع وذلك تطبيق

هذا الخلاف لم يقف على مســـتوى الفقه فقط، بل امتد إلى القضـــاء الذي لم يســـلم بدوره منه، إذ حاول قدر المســـتطاع          

 تكريس الحوز القانوني، والاستغناء عن الحوز المادي ويتضح ذلك من خلال الاطلاع على 

، والذي اعتبر فيه أن التقييد بالرســـــــــــوم العقارية يعتبر حوزا قانونيا، حيث  555قرار محكمة النقض بجميع الغرف عدد         

جاء فيه :طط... لما كانت غاية الفقه في اشــــــتراط الحيازة في عقود التبرعات هو خروج العين المتصــــــدق بها من يد المتصــــــدق عليه، 

سـم العقاري و إشـهارها للعموم ،يصـبح المتصـدق عليه مالكا و حائزا للعقار المتصـدق به عليه فإن تسـجيل عقد الصـدقة في الر 

دون منازع، ويضـــــــــــــمن لنفســـــــــــــه الاحتفاظ به و التصـــــــــــــرف فيه بجميع أنواع التصـــــــــــــرف ،والقرار المطعون فيه لما اعتبر تســـــــــــــجيل  

 .470الفعلية ،فإنه يكون قد طبق القانون ...طط الصدقة في الصك العقاري قبل حدوث المانع حيازة قانونية تغني عن الحيازة

ـــــجلات   274وهو نفس الاتجـــاه الـــذي تبنتـــه مـــدونـــة الحقوق العينيـــة في المـــادة           ـــ التي تنص على أنـــه:طط... يغني التقييـــد بـــالســـــ

 العقارية عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وإخلائه من طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظطط.

 
ــــــــــاء، تحت عنوان ططظهير الا -465  ــــــــــن الثاني الدار البيضـ ــــــــــعبة القانون الخاص بجامعة الحسـ لتزامات والعقود بعد مئة أنظر مداخلة المختار العطار في الندوة المنظمة من طرف شـ

  .2014أيريل   26و 25سنة الثابت والمتغير ططيومي 

ف بالرباط تحت عنوان  أنظر عبد الســلام بن بنزوع: دور قضــاء النقض في مســتجدات مدونة الحقوق العينية، مداخلة بمناســبة الذكرى المئوية لتأســيس محكمة الاســتئنا -466

  .207ص   2013بالرباط مطبعة أمنية الرباط  ططحماية الملكية العقارية من خلال قرارات محكمة الاستئناف ططصدر فيها مؤلف جماعي سلسلة الندوات بمحكمة الاستئناف  

ن أمتعة المتصـــدق ومعاينة  جاء في قرار صـــادر عن محكمة النقض ططمن المقرر فقها وقانونا أن المتصـــدق به إذا كان دار لســـكنى فإنه يشـــترط لصـــحة الصـــدقة إخلاء الدار م- 467

منشـــور بمجلة المنازعات العقارية الجزء الأول    673/2/1/2007في الملف الشـــرعي عدد    312الشـــاهدين لذلك وإذا أفرغها فلا يعود لها قبل مضـــ ي عام كامل ولو بكراءطط، قرار عدد

 .330ص  

  .286و285، ص  2001عبد الرحمان بلعكيد: الهبة في المذهب والقانون، دار المعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،   أنظر -468

  .313، ص  1999أنظر محمد ابن معجوز: الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والقانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، طبعة  -469

  .259ص   149منشور بمجلة القضاء والقانون عدد   78/12/2003الصادر عن غرف المجلس مجتمعة بتاريخ   555قرار محكمة النقض عدد   -470
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هذا من جهة أما من جهة أخرى فإن الإبقاء على الحوز المادي إلى جانب الحوز القانوني في حقل التبرعات ســـــــــوف تكون          

له مجموعة من الآثار الســــــــــــلبية على تحيين الرســــــــــــوم العقارية ،إذ أن الحائز ماديا للعقار المحفظ موضــــــــــــوع التبرع ،لن يلجأ إلى 

ــــوم ا وبالتالي ســـــوف لن يكون هذا   لعقاري بإدراج اســـــمه فيه، ويصـــــبح بذلك هو صـــــاحب العقار،المحافظ من أجل تحيين الرسـ

الرســــــــــم مطابقا للواقع ،ولذلك كان على المشــــــــــرع أن يكون أكثر جرأة بإقرار الحوز القانوني في التبرعات متى كانت منصــــــــــبة على 

،وذلـك عن طريق الإشـــــــــــــهـاد على الحوز المـادي والفعلي وربط 471عقـارات محفظـة دون الحوز المـادي أو على الأقـل الجمع بينهمـا

 نفاذ عقد التبرع بالتقييد في الرسم العقاري أي الحوز القانوني.

ــتثناء عقود التبرع من مبدأ حجية              وحتى إذا لم يقر المشـــرع بإمكانية الجمع بينهما، كان عليه أن ينص صـــراحة على اسـ

تقييـد الحقوق الواقعـة على العقـارات المحفظـة التي تصـــــــــــــح بتحقق الحوز المـادي قبـل حصـــــــــــــول المـانع، حيـث أن عـدم تقييـدهـا  

يحة بهذا الحوز قبل حصــــول المانع، كما أن تقييدها بعد حصــــول المانع لا يبطلها لأنها  بالرســــم العقاري لا يبطلها مادامت صــــح

 .472صحيحة سلفا بالحوز المادي قبل وقوع المانع

كل ما ذكر إن ذل على شــ يء فإنما يدل على محدودية النصــوص القانونية في معالجة الإشــكاليات المرتبطة بالتنزيل الســليم        

لهــا، نظرا لوجود مجموعــة من الثغرات التي تعثريهــا ووجود أســـــــــــــبــاب أخرى واقعيــة تحول دون المســــــــــــــاهمــة في تحيين الرســـــــــــــوم  

 . 473العقارية

 المعيقات البشرية كسبب لعدم تحيين الرسوم العقارية:   -2

تتعدد صور عرقلة الأشخاص لعملية تحيين الرسوم العقارية والتي تتجلى أساسا في جهل الأشخاص بمقتضيات التحفيظ      

 العقاري ومخاطر عدم التحيين. 

 جهل الأشخاص لمقتضيات التحفيظ العقاري ومخاطر عدم التحيين:  -

فئـــة كبيرة من الأفراد لم تســـــــــــــتوعـــب بعـــد أهميـــة التحفيظ العقـــاري، وتجهـــل الإجراءات المســـــــــــــطريـــة والقـــانونيـــة لتقييـــد          

المعاملات والتصــــرفات بالســــجلات العقارية، كما أن الحيازة بنســــبة لغالبية هؤلاء تبقى العنصــــر الحاســــم والأســــاســــ ي في انتقال  

ــمانات قانونية قوية. وعلاوة الملكية، دون إعطاء أهمية للمزايا وا لفوائد التي يوفرها التقييد في الرســــــوم العقارية من ثبات وضــــ

على ذلك فإن غالبية المتعاملين العقاريين لا يلجؤون إلى مكاتب الاســـــــــتشـــــــــارة القانونية، ولو فعلوا لتكون لديهم على الأقل وعي 

بة الأمية مما قد يعطي في بعض الأحيان طابع الخوف من  بخطورة عدم تقييد حقوقهم بالرســــــــــــوم العقارية، وكذا ارتفاع نســــــــــــ

 الإدارة بصفة عامة والمحافظة العقارية بصفة خاصة.

بالإضـــــــــافة إلى ذلك فإن كثرة الإجراءات الإدارية التي تتطلبها أحكام التقييد بالرســـــــــوم العقارية، وعدم إلمام المواطنين بها و       

ــاهم عمليا في تأخير تحيين العديد من الرســــــــــوم العقارية و عدم جعلها مطابقة لما هو موجود بالواقع مما   تعددها و تعقدها ســــــــ

ــياع الحق نتيجة   ــ ــــبب ضـ عدم التحيين، الحرمان من بعض الحقوق والتصـــــرفات نتيجة عدم التحيين، فمن الســـــلبيات التي  يسـ

يمكن أن تعود على الأشـــــــخاص الذين لم يبادروا إلى تقييد حقهم في الســـــــجلات العقارية أنهم يضـــــــلون أجانب عن العقار محل  

ها المالك غير المقيد بالرســــــــم العقاري هو تعذر تقديمه  المعاملة ما دام أنه غير مقيد،  وحيث أم من أبرز الحقوق التي قد يفقد

للعقار كحصـــــــــة في الشـــــــــركة للآن أول ما يلتزم به مقدما تجاه الشـــــــــركة منذ إبرام عقد تقديمه للحصـــــــــة العينية هو نقل ملكية  

 ري .العقار عن طريق التقييد لدي المحافظة العقارية ،فكيف له ذلك و الحال أنه غير مقيد أصلا بالرسم العقا

 

 
 من مدونة الأوقاف على أن :طط الحوز هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف، ووضعه تحت يد الموقوف عليه.  26تنص المادة -471

 بمعاينة البينة، أو بتسجيل الوقف في الرسم العقاري، أو بكل تصرف يجريه الموقوف عليه في المال الموقوف.يصح الحوز  -

  لا يتوقف الحوز على إذن الواقف، ويجبر عليه إن امتنع عنهطط.

  .  2012يوليوز –ابريل   136و 135المتعلق بالتحفيظ العقاري، مجلة المحاكم المغربية العدد المزدوج  07،14سعيد الناوي:  قراءة نقدية للقانون   -472

  .197-196سعاد عاشور: مرجع سابق، ص   -473
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 تقاعس المتعاملين في المجال العقاري عن تقييد تصرفاتهم العقارية: -

يعمـــد كـــل مـــالـــك لحق عيني على عقـــار محفظ إلى تفويـــت حقـــه إلى شـــــــــــــخص أخر دون تقييـــد هـــذا التصـــــــــــــرف في الســـــــــــــجــل        

ــــوم  475،حيث يكتفي المتعاملون بتســــــــجيل بيوعا تهم لدى إدارة التســــــــجيل والتنبر  474العقاري  ـــ ،معتقدين خطأ أنه بأداء الرسـ

 الجبائية تنتقل الملكية، ومن تم يهملون التقييد بالمحافظة العقارية الش يء الذي يخلق اضطراب لدى المستفيدين.

ــــوص عليه في المادة           ـــ ــــجيل المنصـ ـــ  65من ق ل ع ليس بالضــــــــرورة التقييد المنصــــــــوص عليه في الفصــــــــول    489ذلك أن التسـ

 من ظهير التحفيظ العقاري. 67و

لذلك فالتســجيل الأول يقصــد به التســجيل لدى المصــالح الضــريبية، وتخضــع له جميع البيوعات العقارية )ســواء المحفظة        

ـــــرائـب من مراقبـة المعـاملات المـاليـة   ـــ ـــــلحـة الضـــــ ـــ ـــــجيـل لأغراض جبـائيـة لتمكين مصـــــ ـــ ـــــــــأ هـذا التســـــ منهـا أو غير المحفظـة(، وقـد أنشـــــ

 .476ص الضرائب حالا و مستقبلاللخواص، وإعداد الوعاء الضريبي بهدف استخلا 

أمـا التقييـد الثـاني المنصـــــــــــــوص عليـه في القـانون المتعلق بـالتحفيظ العقـاري فيقصــــــــــــــد بـه التقييـد بـالمحـافظـة العقـاريـة، وهو      

 التقييد الذي يعطي للحق وجودا قانونيا ويجعله ثابتا ويمكن من الاحتجاج به في مواجهة الغير.

بالإضـــافة إلى الفكرة أعلاه المبنية على إهمال المتعاملين تقييد حقوقهم ظنا منهم بأن التســـجيل لدى الإدارة الضـــريبة كفيل      

 بحفظ حقوقهم دون تقييدها. 

تســـــــتدعي المشـــــــاكل التي تطرحها إشـــــــكالية عدم تحيين الرســـــــوم العقارية إيجاد مقاربة قانونية واضـــــــحة المعالم، إذ لا يمكن      

تطوير آليـــات التحيين دون الحـــد من العوائق القـــانونيـــة التي تحول دون تطوير هـــذه الرســـــــــــــوم ومســـــــــــــــاهمتهـــا في التحقيق الأمن  

 فاعل في هذا الإطار وهذا ما سنناقشه في المحور الثاني. العقاري مع إعطاء القضاء هو الأخر دور 

 المحور الثاني: الحلول الكفيلة لتجاوز إشكال عدم تحيين الرسوم العقارية

إذا كانت جل المقتضــــــــــــيات القانونية تنقســــــــــــم إلى مقتضــــــــــــيات موضــــــــــــوعية وأخرى شــــــــــــكلية، و بين ماهي موجودة و أخرى          

مطلوبـــة الوجود، فـــإن ذلـــك مـــا ســـــــــــــوف نعتمـــد عليـــه وفق ثلاث نقط الحلول المنصـــــــــــــوص عليهـــا في القـــانون المتعلق بـــالتحفيظ  

ـــــوعيـة ثم إعـادة النظر في مـا هو  العقـاري ومـا هو خـارج عن نطـاق القـانون المـذكور، أي إ ـــ ـــــوص الموضـــــ ـــ عـادة النظر في بعض النصـــــ

 شكلي إجرائي.  

 14.07الحلول المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري -1

 من بين أهم الحلول التي يمكن أن تخفف من حدة الآثار السلبية لعدم تحيين الرسوم العقارية ما يلي: 

 آلية مؤسسة التقييد الاحتياطي: -   

يعتبر التقييد الاحتياطي من أبرز المؤســـــــــــســـــــــــات التي عدلها القانون الســـــــــــالف الذكر والتي من شـــــــــــأنها الحد أو التخفيف من      

 . 477مشكل عدم تحيين الرسوم العقارية

وعلى هذا الأســــاس يتجلى دور التقييد الاحتياطي في الحفاظ عل الحقوق المحتملة الضــــياع لأســــباب شــــكلية أو في انتظار          

 إعلانها من طرف السلطة القضائية والتي غالبا ما يكون المستفيد قدم بشأنها طلبا إلى المحافظ على الأملاك العقارية.

ـــــل  ـــ من ظ ت ع الـذي ينص على أنـه يمكن لكـل من يـدعي حقـا على عقـار محفظ أن يطلـب تقييـدا   85وهـذا مـا أكـد عليـه الفصـــــ

 احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا، ويتم تضمين التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري وكذا بنظيره. 

 
وحدتي التكوين والبحث لنيل  أنظر عبد الواحد حمداوي: لإشـكالات المرتبطة بمسـطرة التحفيظ وتأثيرها على الاسـتثمار، مداخلة بأشـغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف  -474

  .95ة الحقوق محمد الأول وجدة، ص  الدكتوراه، ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار حول موضوع، ططالعقار و الاستثمارطط بكلي

المحررات و ان حفظ  التســــــجيل هو ضــــــريبة غير مباشــــــرة تفرض على العقود والاتفاقات مكتوبة كانت أم شــــــفوية أم عرفية، ويترتب عن القيام بإجراء التســــــجيل هذا، ضــــــم-475

الذي تمسـكه الإدارة الضـريبية ممثلة في مكاتب التسـجيل و التمبر التي يعود لها الاختصـاص في    -سـجل الإيداع–الاتفاقات و اكتسـاب المعرفة منها تاريخا ثابتا بمجرد تسـجيلها في  

  ربط استخلاص رسوم التسجيل.

  .18ص  ،17أنظر نورالدين الجزولي: عقد بيع العقار المحفظ بين الشكلية والرضائية، مقال منشور بمجلة المحامي، العدد  -476

   ، و ما بعدها 403ص   للتوسع أكثر في موضوع التقييد الاحتياطي: أنظر محمد خيري "قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي،  مرجع سابق، -477

https://journal.ijris.com/index.php/ijris/issue/view/24
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ــاهمة التقييد الاحتياطي في الحد من مشـــكل عدم تحيين الرســـوم العقارية، في أنه يمكن لصـــاحب الحق الذي         وتتجلى مسـ

 تعذر عليه تقييده لسبب من الأسباب في أن يقيده مؤقتا بالرسم العقاري وذلك في انتظار زوال المانع في المستقبل.

وهو الشــــ يء الذي يؤدي إلى اســــتمرار التقييدات وتتابعها و بالتالي المســــاهمة في التخفيف من عدم التحيين، و هو ما أكده          

المجلس الأعلى ســـــــــــــــابقـــا محكمـــة النقض حـــاليـــا في أحـــد قراراتـــه و التي جـــاء فيهـــا:طط...إن التقييـــد الاحتيـــاطي يهـــدف إلى الاحتفــاظ  

ـــــوع أو انتظــار إتمــام بعض الإجراءات المرتبطـة  المؤقــت بحق موجود و لكنــه مع ـــ ـــــــــدار حكم نهــائي في الموضـــــ لق إمــا على انتظــار إصـــــ

 478بتسجيله...طط.

وعمومــــا، فــــإن أهميــــة التقييــــد الاحتيــــاطي في علاج الرســـــــــــــوم العقــــاريــــة من ظــــاهرة الجمود تظهر في أثره الرجعي، إذا أن          

اســـــــــتكمال الشـــــــــروط المتطلبة لإجراء التقييد النهائي يؤدي حتما إلى التشـــــــــطيب على كافة التقييدات اللاحقة حيث أن التقييد  

ــم  85ينه، الذي يعتبر لتحديد رتبة التقييد اللاحق طبقا لمنطوق الفقرة الثالثة من الفصــــــل أعلاه يعود بأثر رجعي إلى تاريخ تضــــ

 من ظ ت ع والتي نصت على:طط...أن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به طط. 

وبالتالي يعد التقييد الاحتياطي بالرســـوم العقارية شـــرطا جوهريا لحفظ الحق والإعلان منه بالرســـوم العقارية تطبيقا لمبدأ        

الأثر المنشـــــــــــــ ئ للتقييــد ممــا يخول الاحتجــاج بــه في مواجهــة الغير تكريســــــــــــــا لمبــدأ الأمن العقــاري والقــانوني في المعــاملات العقــاريــة 

 . 479وم العقاريةوضمان تحيين مؤقت للرس

 :1915يونيو  3من القرار الوزاري الصادر في  29التقييد بمقتضيات الفصل  -    

ينص هذا الفصــل على أنه إذا وقعت إغفالات أو أخطاء أو مخالفات في الرســم العقاري أو في التقييدات اللاحقة المضــمنة        

 به فللأطراف الحق في المطالبة بتصحيحها.

ــالفـــات         ــاء على طلـــب الأطراف المخـ ــا أو بنـ ــائيـ ــاء المـــاديـــة تلقـ ـــــحيح الأخطـ ـــ ــا تصـــــ ــه دائمـ ــافظ يمكنـ ـــــلا عن ذلـــك فـــإن المحـ ـــ وفضـــــ

والإغفالات التي يشـــاهدها في الرســـوم العقارية أو تترتب عن الوثائق وبالخصـــوص عن التصـــميمات المســـتعملة لإقامة الرســـم أو  

 قة المتعاملين العقاريين في تنصيصات الرسم العقاري.لأي تقييد لاحق، وهو ما من شأنه تدعيم ث

فهذا الفصـــل هو اســـتثناء من قاعدة التطهير إذ أن المشـــرع المغربي حدد النطاق المســـموح به لتصـــحيح الرســـم العقاري في         

إطار الفصــل المذكور في الإغفالات والمخالفات والأغلاط التي تطال الســجلات العقارية أو التقييدات، فحســب بعض الفقه فإن 

ـــــر الأمر في الأخطاء الم ـــــرع حصـ ، مثل تقييد بعض حقوق الورثة خلافا لما هو مثبت برســــــم الإراثة المودع  480ادية دون غيرهاالمشـ

 . 481بالمحافظة العقارية أو تقييد رهن أو حجز عقاري خطأ على عقار بدل عقار أخر

من ظ ت ع، و الذي يرتب مســـــــؤولية المحافظ   72و قد جاء هذا الفصـــــــل للتلطيف من قصـــــــاوة المبدأ الذي أقره الفصـــــــل       

عن إغفال أو خطأ أو مخالفة في الرســـــــم العقاري، الشـــــــ يء الذي كان يجعل المحافظ يتشـــــــدد في مراقبة أبســـــــط الأخطاء عندما  

ـــــمينه ب الرســــــــــم العقاري، مما كان ينتج عنه رفض عدد كبير من العقود و ذلك لمجرد  يقدم إليه أحد المتعاقدين      بعقد لتضـــــ

 أخطاء مادية بسيطة، مما يزيد مشكل عدم تحيين الرسوم العقارية تفاقما .

 بالمئة من نسبة هذه المحررات. 90حيث تبلغ نسبة المحررات العرفية التي يتم رفض تقييدها حوالي     

 
أورده محمد خيري في "حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب" دار  –، مجموعة الأحكام  1934نونبر   3قرار صـــــادر عن محكمة الاســـــتئناف بالرباط بتاريخ  - 478

  .421، ص  2001النشر المعرفة، بالرباط، طبعة  

قارية ومحكمة الاسـتئناف بالرباط  أنظر عبد الرحيم حزيكر: التقييد الاحتياطي وانعكاسـه على الاسـتثمار، مداخلة بمناسـبة انعقاد الندوة المشـتركة بين وكالة المحافظة الع -479

ــــــــــاء في حل المنازعات العقار   2011ماي  04ونقابة هيئة المحامين بالرباط، يوم  ــــــــــريع والقضـ ية »، صـــــــــــدر فيها مؤلف جماعي، مجلة ســـــــــــلســـــــــــلة ندوات محكمة  في موضـــــــــــوع ططدور التشـ

  .2011الاستئناف بالرباط العدد الثالث سنة 

  .561أنظر محمد خيري: مرجع سابق، ص   -480

نتيجة إغفال المهندس عن وهذا الذي ســــــــــبق لمحكمة النقض أن أكدته في قرار صــــــــــادر عنها والذي جاء فيه:"وجاء في وقائع القرار أن الرســــــــــم العقاري  وقع فيه خطأ مادي   -481

ــــــــــــميم مع لأنهــا كـاـنــت موجودة قبــل إيــداع مطلــب   ـــــــــــــل  التحفيظإدراجهــا في التصـ ــــــــــــلاح ذلــك في نطــاق الفصـ ــــــــــــروري العمــل على إصـ المؤرخ في  -  من القرار الوزاري   29، وأنــه من الضـ

  .16/05/1995بتاريخ  638/90الصادر في ملف مدني عدد   2586مع إمكانية إجراء إصلاح تلقائي للأخطاء ة تصميماتها ..." ق م أ عدد   03/06/1995
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من القرار الوزاري من شــــــــــــأنها التخفيف من ظاهرة جمود  29لذلك يمكن القول إن المقتضــــــــــــيات التي جاء بها الفصــــــــــــل          

 .الرسوم العقارية، بالنظر إلى السلطات الواسعة التي أعطاها للمحافظ في تصحيح الأخطاء المادية دون الجوهرية منها

 تحديث النصوص القانونية:   -  

من المعلوم أن المغرب من البلــــدان التي تعرف بنيــــة عقــــاريــــة مركبــــة ومعقــــدة نــــاتجــــة عن تــــدخــــل مجموعــــة من العوامــــل        

التــاريخيــة والاقتصــــــــــــــاديــة و الاجتمــاعيــة و غيرهــا، ممــا نتج عنــه تعــدد النصـــــــــــــوص القــانونيــة المؤطرة لهــا، خــاصــــــــــــــة تلــك التي تهم  

ـــــريعي في هذا    العقـارات المحفظـة منهـا، زد على ذلك كثرة الإصـــــــــــــدارات ـــ ـــــخم التشـــــ ـــ ـــــريعيـة و تواليهـا ممـا خلف نوعا من التضـــــ ـــ التشـــــ

 المجال.

فالمتأمل للترســـــانة القانونية العقارية يلاحظ الكم الهائل من النصـــــوص الذي تتوفر عليه، حتى أصـــــبح من شـــــبه المســـــتحيل      

 جردها وجمعها في نص واحد.

و الملاحظة التي تثير الانتباه في هذا الإطار، هي أن جل هذه النصـــــــوص تضـــــــم مجموعة من القوانين المشـــــــتتة و الموزعة في         

تشــــــريعات تتعامل بمنطق الإحالة على نص أو نصــــــوص قانونية أخرى لها علاقة بنفس الموضــــــوع، علما أن هذه المســــــألة تطرح 

ــــكالات العملية المرتب طة بتحيين الرســـــــــوم العقارية أهمها أن هناك إحالات على نصـــــــــوص ألغيت أو نســـــــــخت أو  العديد من الإشـــــ

تتضـــــــــــمن أحيانا مقتضـــــــــــيات متنازعة و متعارضـــــــــــة قي ما بينها، مما يجعل رجل القانون في حيرة من أمره حول القانون الواجب  

ـــــــم  تطبيقه ،و لعل من النماذج التي يمكن أن يســـــــــــوغها في هذا الإطار القانون المتعلق  ـــ بنزع الملكية و الاحتلال المؤقت الذي يتسـ

 بالقدم و التشتت و التعارض في أحيان كثيرة مع مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري .

وهو ما يجعلنا نخرج بخلاصـــــــة مفادها أن ما يكســـــــبه التشـــــــريع العقاري ضـــــــخامة يجعله يفقد الانســـــــجام بين مقتضـــــــياته،        

وذلك لعدم إعمال المقاربة الشـــــمولية أثناء وضـــــع هذه القوانين لتظل متســـــمة بالتشـــــتت والتقطع بعيدا عن تســـــجيل مجموعة  

 ية وتحيينها.قانونية منسجمة تتوخى ضبط وضعية الرسوم العقار 

فقد حان الوقت لتعديل هذه الترســانة وتبســيط الإجراءات بما يخدم مصــلحة الأفراد، وإيجاد حلول للرســوم العقارية غير        

المحينة عن طريق جمع شــــتات النصــــوص في مدونة عقارية واحدة، رغم ما يســــتلزمه هذا من مجهود تشــــريعي لتجاوز الثغرات  

 الي، مما يحد من فعالية الوسائل القانونية في تحيين الرسوم العقارية.والنقائص التي تكتنف التشريع العقاري الح

ومما لا شـــك فيه أن إصـــدار هذه المدونة ســـيشـــكل خطوة أســـاســـية نحو تحديث التشـــريع العقاري في طابعه العام و نظرته       

ــادقة عليها و إشـــراك جميع الفاعلين بما يخدم المصـــلحة   الشـــمولية، عن طريق المثابرة الجدية في دراســـة هذه المدونة قيل المصـ

 العامة في المجال العقاري.

ــانــة القــانونيــة الحــاليــة و        فــإن لم يتحقق خلق مــدونــة عقــاريــة للتشـــــــــــــريع العقــاري المغربي فيجــب العمــل على تحيين الترســــــــــــ

تنقيحها، سـواء من حيث الشـكل أو المضـمون، و كذلك من حيث اللغة فهناك مصـطلحات نجدها في بعض النصـوص تعود إلى 

إن تحيين الرسوم العقارية يقتض ي ليس فقط وضع النصوص القانونية و زمن الاستعمار، هذا من جهة، أما من جهة أخرى ف

 إنما بعث الروح في النصوص الجامدة أو الميتة حتى تساهم بفعالية في تكريس الأمن العقاري.

وفي الأخير يجب أن يتم إدراج شـــــــرط عدم نفاذ النصـــــــوص القانونية العقارية إلا بعد إصـــــــدار جميع النصـــــــوص التنظيمية        

 اللازمة لتنزيلها، لأن عدم اعتماد هذه التقنية الأخيرة يعتبر وسيلة لعرقلة تنزيل لنص القانوني الأصلي.

 إعادة النظر في بعض النصوص الإجرائية: -

في هذا الجزء سنتطرق إلى أهمية التنسيق بين المصالح و الأجهزة الإدارية المرتبطة بميدان العقار و مدى مساهمتها إجرائيا        

في تحيين الرســـــــــوم العقارية، إلى جانب اســـــــــتعمال الوســـــــــائل التكنولوجية الحديثة في عمليات التقييد و العمليات اللاحقة عنها  

 ه عملية التحيين العقاري.لتدليل الصعاب التي تواج
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 التنسيق بين مختلف المتدخلين في ميدان العقار: -  

لا يخفى على أحـد الـدور الكبير الـذي تلعبـه مختلف الأجهزة المتـدخلـة في الميـدان العقـاري بصـــــــــــــفـة عـامـة، وتحيين الرســـــــــــــوم        

 العقارية بصفة خاصة.

فميدان العقار يعرف تدخل مجموعة من المؤسسات و البنيات الإدارية المتداخلة، حيث يعتبر من المجالات التي أعطيت          

مهمة تدبيرها إلى إدارات ومؤســـــــــــــســـــــــــــات متعددة، هذا التعدد طرح مجموعة من الإشـــــــــــــكالات ذات الطابع القانوني و التنظيمي،  

د القانون مجال اختصـاص كل متدخل على حدا، خاصـة في ما يتعلق بتحيين الرسـوم حيث أنه على المسـتوى القانوني لم يحد

 العقارية ، إذ يلاحظ غياب الدقة في تحديد الاختصاص .

أما على المســـــــــــتوى التنظيمي فإن موضـــــــــــوع التحيين يطرح نفســـــــــــه ســـــــــــواء على مســـــــــــتوى المحافظة العامة أو المحافظات           

 الإقليمية وباقي المتدخلين في القطاع. الأمر الذي أضحى يطرح مشاكل كبيرة تِثر على هذه الرسوم.

 وانطلاقا مما سبق فإن التنسيق يبقى حاجة ملحة للقضاء على هذه الظاهرة، ومن الأمثلة على ذلك:      

ضـرورة التنسـيق بين مختلف الإدارات ذات صـلة بموضـوع التحيين العقاري، خاصـة التنسـيق مع مصـالح التسـجيل والتنبر،  -   

وذلك بإيصـــــــــــــال هذه الأخيرة للعقود المودعة لديها إلى المحافظة العقارية قصـــــــــــــد تقييدها بالســـــــــــــجل العقاري وتحيين الرســـــــــــــوم  

 العقارية المتعلقة بها. 

والتنســـــــــــيق بين المحافظة العقارية ومكاتب الحالة المدنية و قاضـــــــــــ ي التوثيق فيما يتعلق بالإيراثات، فعند وفاة الشـــــــــــخص  -      

يصــــــــرح الورثة بهذه الوفاة، يتلقى ضــــــــابط الحالة المدنية هذا التصــــــــريح و يقوم بتســــــــليم شــــــــهادة الوفاة و يســــــــلم نظيرا منها إلى 

  482ين بإنجاز رسم الإراثة، ثم يرسل نسخة منها إلى المحافظة قصد تحيين الرسم العقاري قاض ي التوثيق ليكلف هو الأخر عدل

. 

التنســـــيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء وغيرها من المصـــــالح للحصـــــول على الشـــــواهد الإدارية الاســـــتفادة من خدماته،    -   

 وذلك للحصول على شهادة الملكية.

تنســـــــيق العمل بين المحافظة العقارية والمؤســـــــســـــــات البنكية، حيث تعتمد هذه الأخيرة على الرســـــــوم العقارية معتقدة أنها  -      

تعكس الواقع الحقيقي للعقار، في حين أنها خلاف ذلك، كما يخشــــ ى الدائنون بصــــفة عامة واقعة إعســــار المدين و التي تتحقق  

 في أي وقت.

 تنسيق العمل بين المحافظة العقارية والجهات أو المؤسسات نازعة الملكية في إطار الإجراءات المسطرية المتبعة لنزع الملكية.-    

الاعتمــاد على التقنيــات الحــديثــة و اللوجيســـــــــــــتيكيــة بين مختلف الإدارات و المصــــــــــــــالح عن طريق اعتمــاد التواصــــــــــــــل عن بعــد - 

ـــــبة للموثق الذي ليس بحاجة إلى الانتقال إلى  ـــــأن اليوم بالنســـــ ـــــال الحديثة و الانترنيت ،كما هو الشـــــ ـــــائل الاتصـــــ ـــــتعمال وســـــ باســـــ

اري موضــــوع عقد ســــيبرمه، بل يكفيه فقط الدخول إلى موقع المحافظة عن طريق  المحافظة العقارية للاطلاع على الرســــم العق

الرمز الســـــــــــــري الممنوح لــه للاطلاع على الرســـــــــــــم ،لمــا في ذلــك  من ربح للوقــت و الجهــد .إضـــــــــــــــافــة إلى ذلــك اعتمــاد برامج التــدبير  

ـــتندات و العقود و الوثائ ــــوم بهدف حفظ و تنظيم و تدبير المســ ـــفة الإلكتروني لتحيين الرسـ ق إلكترونيا قصـــــد اســـــتغلالها، و بصــ

 .    483عامة اعتماد المعالجة المعلوماتية لأنشطة المحافظة العقارية الخارجية كوسيلة تدبيرية

فالتنســــــــيق بين جل المتدخلين دون اســــــــتثناء يلعب دورا هاما في تحيين الرســــــــوم العقارية، خاصــــــــة أن طبيعة                        

أحكـام القوانين العقـاريـة الغـامضــــــــــــــة، اســـــــــــــتـدعـت صــــــــــــــدور ســـــــــــــيـل من المـذكرات عن المحـافظـة العقـاريـة العـامـة في محـاولـة منهـا  
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لاســـــــــــــتـدراك الإشـــــــــــــكـالات التي يثيرهـا تطبيق هـذه القوانين، و بطء إجراءات التحيين، و عـدم تكفـل المحـافظـة العقـاريـة بملفـات  

 المواطنين الذي أمطروا المحافظة بشكاوي جعلت الكثير منهم يعنف عن تحيين رسومهم العقارية.

 توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات التقييد والعمليات اللاحقة لها: -

مما لا شـك فيه أن حماية الرسـوم العقارية من ظاهرة عدم التحيين التي تلاحقها تحتم ضـرورة البحث عن الوسـائل الكفيلة     

بذلك، حيث يلاحظ غياب، وضــــــــــــعف الوســــــــــــائل التكنولوجية الحديثة في عمليات تحيين الرســــــــــــوم العقارية و البنيات التحتية  

 اللازمة لتنفيذ ذلك.

وعلى العموم، فإن العوامل التي تكبح جماح تطبيق النصوص القانونية و فعاليتها في تحيين الرسوم العقارية بالكيفية الكافية  

و الملائمة، هو غياب وضـــــــــعف بنيات تكنولوجية ملائمة لاســـــــــيما ما يتعلق بالوســـــــــائل الحديثة، ومن ناحية أخرى يلاحظ غياب  

ـــــريـة المؤهلـة للتعـامـل مع ـــ الوســــــــــــــائـل أعلاه نظرا لضـــــــــــــعف التكوين على مســـــــــــــتوى هـذا الجـانـب و بـالتـالي الاتجـاه نحو    الأطر البشـــــ

الأســــاليب الإلكترونية الحديثة في عمليات التحيين والتقييد، ربحا للوقت والجهد ومســــاهمة في جعل الرســــوم مطابقة لواقعها  

 ترونية .المادي والقانوني، عن طريق مسك سجلات إلكترونية وتأسيس رسوم عقارية إلك

 الاقتداء بالتجربة التونسية في مجال تحيين الرسوم العقارية:  -

التجربة التونســية نموذجا يحتدى به في ما يخص عدم تحيين الرســوم العقارية ،إذ وضــع المشــرع التونســ ي قانونا خاصــا  تعتبر   

ــادر في  14لتأطيرها و معالجتها و الحد من أثارها الســـــــــلبية،  وذلك عندما نص بمقتضـــــــــ ى المرســـــــــوم عدد  ــ  1964فيفري  21الصـــــ

لعقـاريـة بصـــــــــــــورة انتقـاليـة ســـــــــــــواء من تلقـاء نفســـــــــــــهـا أو بطلـب  ممن يهمـه الأمر  منـه على أنـه طط المحكمـة ا 16الـذي نص في المـادة 

وظيفة التنصـــــــــيص بالرســـــــــوم العقارية على أخر تعديل طرأ عليها و أن تنظر في الحالة القانونية و المادية للعقارات المســـــــــجلة في 

ي طرأت على العقارات المذكورة و إجراء  تاريخ ابتداء العمل بهذا المرســــــــــــوم كما تتولى التنصــــــــــــيص على ســــــــــــلســــــــــــلة الانتقالات الت

 . 484التطهيرات اللازمة لقيامها بذلك ...طط

ــة بعـد إصـــــــــــــدار مجلـة   إلا أن الحلول المحـدودة التي جـاء بهـا هـذا المرســـــــــــــوم ،وصـــــــــــــعوبـة تطبيقـه و تنزيلـه على أرض الواقع خـاصـــــــــــ

،بعد أن  485الحقوق التونســـــــية التي نســـــــخت جل مقتضـــــــياته ، أدى إلى دخول الســـــــجلات العقارية بهذا البلد في شـــــــبه غيبوبة  

أصبحت هذه الأخيرة غير مطابقة للواقع ، الأمر الذي دفع المشرع التونس ي إلى إصدار مجموعة من القوانين لمواجهة الإكراهات  

ـــــــنة   46التي أصـــــــــــبحت تواجهها الســـــــــــجلات العقارية ، فجاء القانون عدد  ـــ ليتمم قواعد نظام  1992ماي   4المؤرخ في   1992لسـ

 305فعول المنشـ ئ  للترسـيم و ربط دخوله حيز التنفيذ بانتهاء عملية التحيين ،حيث أصـبح الفصـل الشـهر العيني بإقرار مبدأ الم

من مجلة الحقوق التونســــية ينص على ما يلي :ططكل حق عيني لا يكون إلا بترســــيمه في الســــجل العقاري و ابتداء من تاريخ ذلك 

 377و   377الصــكوك المتعلقة بالعقارات المســجلة ، في الفصــول  الترســيم ...طط هذا من جهة، أما من جهة أخرى م تنظيم تحرير  

 مكرر ثالثا من مجلة الحقوق التونسية .

ـــــنة  39ثم القانون الانتقالي عدد        ـــ المتعلق بتحيين الرســـــــــــــوم العقارية و تخليصـــــــــــــها من    1992أبريل   27المؤرخ في    1992لســـــ

ـــــنـة   37بموجـب القـانون عـدد    2001الجمود،  و الـذي تم تمـديـد مفعولـه الزمني إلى حـدود أبريـل   ـــ أبريـل    24المؤرخ في    1995لســـــ

في فثرة ثانية ،إلا إنه بالرغم من كل هذه    1998أبريل   20المؤرخ في   1998لسنة   30 في مناسبتين، بموجب القانون عدد  1995

الترســـــــــانة القانونية و التعديلات التي تضـــــــــمنتها لم تنتهي ظاهرة الرســـــــــوم العقارية المجمدة ،و هو ما دفع المشـــــــــرع التونســـــــــ ي إلى 

ـــــنة    34إصــــــدار قانون جديد فتم إصــــــدار القانون   المتعلق بتحيين الرســــــوم العقارية و الذي   2001ريل أب 10المؤرخ في   2001لسـ

 .2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  67تم تنقيحه بموجب القانون عدد 

 
جوان   4الســـــــــنة   6المتعلق بتحيين الرســـــــــوم العقارية" ،مجلة القضـــــــــاء والتشـــــــــريع التونســـــــــية العدد   2001أبريل   10المؤرخ في   34أنظر نبيل الراشـــــــــدي: تعليق على القانون   -484

  .69، ص  2002

  70أنظر نبيل الراشدي: مرجع سابق، ص . -485
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ومن خلال الاطلاع على هذه القوانين يتضـــــــح أن المشـــــــرع التونســـــــ ي أعطى للمحكمة العقارية اختصـــــــاصـــــــا مطلقا للنظر في         

تطبيق إجراءات تحيين الرسوم العقارية وضبط ميدان اختصاصها في الرسوم الشمولية بإجراءات التحيين، وبذلك يعتبر هذا  

 لتحيين السجلات العقارية المجمدة.  الإصلاح أهم مدخل في الجمهورية التونسية

وهكذا، فقد تطرق المشـرع التونسـ ي لإجراءات تحيين الرسـوم العقارية حيث نص في الفصـل الخامس من القانون أعلاه:طط          

تنظر المحكمة العقارية لغاية تحيين الرســـــــــــــوم العقارية في الحالة القانونية والمادية للعقارات المســـــــــــــجلة وتنظر أيضـــــــــــــا في جميع  

الإجراءات المطلوبة لدى إدارة الملكية العقارية وفي المطالب الرامية لتجاوز تلك الصـعوبات   الصـعوبات الناشـئة عن عدم إتمام

 أو تسهيل القيام بالعمليات المطلوبة 

 وتأذن بالتنصيص بالرسوم العقارية على سلسلة الانتقالات والتعديلات على العقارات المذكورة طط.      

في حين نص فصـــــــــل أخر على أنه: "تنظر دائرة الرســـــــــوم المجمدة بقصـــــــــد إجراء التخليصـــــــــات اللازمة للرســـــــــوم العقارية في         

المطالب الرامية للحصـول على ترسـيم أو تنصـيص أو تشـطيب أو إبطال أو تعديل ترسـيم أو الحط من ترسـيم أو إصـلاح ترسـيم  

 أو ضبط المنابات الاستحقاقية وتنظر أيضا: 

 في طلبات التخصيص في قطعة أو قطع يتم استخراجها من الرسم العقاري. -    

 طلبات الاعتراف بحق المغارسة أو قسمة الأرض المغروسة.   -    

في الطلبات الناشـئة عن حل الأحباس بشـرط ألا تكون موضـوع تصـفية محل نظر تاريخ المطلب أمام المحكمة المختصـة أو    -    

 اللجنة الجمهورية بتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة ".

ومنه فالمشــــرع التونســــ ي ميز بين مؤســــســــتين عند تطرقه لموضــــوع تحيين الرســــوم العقارية، الأولى تتعلق بمؤســــســــة التحيين        

العقاري و يقصــــــــــــد بها مطابقة البيانات المضــــــــــــمنة بالرســــــــــــم العقاري في حالته الواقعية، وهو ما يقضــــــــــــ ي وجوبا ترســــــــــــيم جميع  

 ون المرآة العاكسة لحالته الحقيقية . الصكوك و الاتفاقات بالرسم العقاري حتى يك

أما الثانية، فهي مؤســــــســــــة التخليص ويقصــــــد بها إزالة القيود التي تعتري الرســــــوم العقارية لفقدان بعض الحلقات التي تحول  

دون إدراج العمليات اللاحقة، وبالتالي يتطلب تفعيل هذه المؤســـســـة تجاوزا لمبدأ تســـلســـل التقييدات المنصـــوص عليه في المادة 

من   19يقابله في التشــــريع المغربي مبدأ تســــلســــل التقييدات المنصــــوص عليه في الفصــــل من مدونة الحقوق العينية الذي   292

 . 486المرسوم الجديد بشأن لإجراءات التحفيظ

ــياق   لتجنب الأثار    ــ ــاء في هذا الســـــ ــ ــ ي للقضـــــ ــ ــــرع التونســـــ ــيات التي منحها المشـــــ ــ ــــرع المغربي الأخذ بنفس المقتضـــــ وبه كان على المشـــــ

الســــــلبية لعدم تحيين الرســــــوم العقارية، والذي يتمثل في حرمان صــــــاحب الحق أو العقد غير المقيد من ممارســــــة مجموعة من  

 لم يحصنها بتقييدها في الرسم العقاري. الحقوق و الصلاحيات التي قد تضيع منه إد

 خاتمة:  

حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية رصـــــــــــــد أهم الجوانب المتعلقة بتحيين الرســـــــــــــوم العقارية ســـــــــــــواء من الناحية النظرية      

القانونية أو من الناحية العملية. وما يطرحه هذا الموضـــوع من إشـــكالات تمس مبدأ اســـتقرار المعاملات وتعيق تكريس شـــمولية  

 الأمن العقاري.

ويتبين ممــا ســـــــــــــبق أن عــدم تحيين الرســـــــــــــوم العقــاريــة لــه انعكــاســـــــــــــــات على التنميــة في كـاـفــة مســـــــــــــتويــاتهــا، فمن النــاحيــة          

الاقتصـــــــادية يفقد الرســـــــم العقاري قوته كوســـــــيلة لتنمية المعاملات العقارية كضـــــــمان للحصـــــــول على القروض و ما يترتب عن  

 .ذلك من نجاح مشاريع العمران و الإنعاش العقاري 

ومن الناحية الاجتماعية ينتج عن عدم تحيين الرســوم العقارية تعرض أصــحاب الحقوق و المتعاملين إلى فقدان الاســتقرار        

 على مستوى المراكز القانونية لهم. و كما يؤدي إلى نشوء نزاعات تثقل كاهل المحاكم و عملها.
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وقد حاولنا الوقوف عمد مجموعة من المقتضـــــــيات التشـــــــريعية التي يمكن أن تســـــــاهم في تفادي مشـــــــكل جمود الرســـــــوم         

الذي كان من المنتظر    14،07العقارية، خاصــــــــة التدخل التشــــــــريعي المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري بمقتضــــــــ ى القانون  

داها، إلا أنه هو الأخر لم يصـــل إلى الدرجة التي ينبغي أن تصـــل إليها القوانين  أن يكون قد اســـتفاد من النواقص الســـابقة ليتفا

 الحديثة.

ــار، لان       ــد تـــداول العقـ ــان كثيرة يعقـ ــا إلا أنـــه في أحيـ ــاطي الـــذي و إن كــاـن إجراء مؤقتـ ــا عنـــد إجراء التقييـــد الاحتيـ ــا وقفنـ كمـ

بنوع من    14،07المتعاملين لا يرغبون التعامل في عقارات تشـــــــــــــوبها نزاعات، لذلك نجد أن المشـــــــــــــرع قد تعامل من خلال قانون  

قييــد الاحتيــاطي ة دلــك رغبــة منــه في تســـــــــــــريع تــداول العقــار حتى لا يبقى عــالقــا في و جــه المرونــة في إجراء التشـــــــــــــطيــب على الت

 الاستثمار و استقرار المعاملات.

ــــل       ـــ ــــكالات، من قبيل الفصـــــ ـــ ــــيات تطرح بعض الإشـــــ ـــ من ظهير التحفيظ العقاري الذي خول لقاضــــــــــــ ي   87غير أن هذه المقتضـــــ

المســـــــــــتعجلات صـــــــــــلاحية إصـــــــــــدار أوامر التشـــــــــــطيب على التقييد الاحتياطي بناء على مقال دعوى، فإنه لم يحل إشـــــــــــكالية مدي  

 218ر بالمزاد العلني، كما يثار التسـاؤل حول جدوى الإبقاء على الفصـل إمكانية التشـطيب على التقييد الاحتياطي اثر بيع العقا

 من ظ ت ع؟ 87من مدونة الحقوق العينية في ظل وجود الفصل 

ومن جهـة أخرى يجـب التنبـه إلى أن المـالـك في القـانون القـديم ليس هو المـالـك في القـانون الجـديـد، حيـث أن مـالـك العقـار و     

ــا طبيعيـا أمـا حـاليـا فلفظ المـالـك ينطبق على الشـــــــــــــخص الطبيعي و الشـــــــــــــخص الاعتبـاري، و  المتعـامـل فيـه قـديمـا كاـن شـــــــــــــخصـــــــــــ

له أخد جميع التدابير التي من شــأنها أن تعيد الاســتقرار للأوضــاع العقارية و العمل  المحافظ يجب عليه و نظرا للمهام الموكولة  

   على جعل الرسوم العقارية تعكس الوضعية الحقيقية و الفعلية للعقارات لتحقيق الجدوى الاقتصادية منها.
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